
 
121 

  ي التشریع الجزائريمسؤولیات محافظي الحسابات ف
 جامعة الأغواط  د.طیبي حمزة

 جامعة الأغواط ا. سعیداني محمد السعید
 : الملخص

إن تطور مفاهیم الجرائم الإقتصادیة من غش و تزویر و إحتیال و التي تعكس الإنحراف 
الأخلاقي للتطور المتسارع للحیاة المعاصرة و تجذرها داخل الإقتصادیات و الواقعة من 

ات الشركات و المشاریع بتضخیم القوائم المالیة، الأمر الذي أدى إلى تعاظم مسؤولیة إدار 
المدققین إتجاه مختلف الأطراف، حیث أصبح الجزء المتعلق بقبول المهنة داخل أي 
مجتمع هو مدى قبول هذا الأخیر لما تتحمله هذه المهنة من مسؤولیات و إلتزامات، حیث 

و المیل الشدید و المتزاید نحو القضاء و المقاضاة في مواجهة تتوجه البیئة المعاصرة نح
شركات التدقیق في الوقت الحاضر، و الذي أظهر مخاطر نشوء مسؤولیات قانونیة جدیدة 

خلال القرون الماضیة، حیث لم یقتصر الأمر على تطور الحالات  اً لم تكن معروفة سابق
نصوص التشریعیة ضد شركات و مكاتب القضائیة بل إلى صرامة الأحكام القضائیة و ال

، نتیجة إتجاه الرأي العام نحو مسؤولیتهم في إفلاس )مسؤولیات ذات اتجاه واحد(المراجعة 
الشركات و المشاریع و تدهور أوضاعها المالیة و الإقتصادیة، لذلك نحاول التعرض 

تضمنه من  لمفهوم المسؤولیة و تطورها و نطاق مجالاتها في التشریع الجزائري و ما
  نصوص و شروط في قیامها و العقوبات المقررة لها.

  الكلمات المفتاحیة: تدقیق الحسابات، المسؤولیة، التشریع الجزائري.
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  :مهیدت
إن تطور الحالات القضائیة و أثرها على مهنة محافظ الحسابات و مكانتها  

معاییر و إرشادات جعل المنظمات المهنیة تسعى جاهدة إلى دراسة و إصدار 
و توصیات لتعریف و تحدید المسؤولیات و الواجبات للمراجعین إتجاه المجتمع 
المالي و الرأي العام من جهة، و من جهة ثانیة إلزام  المدققین بإلتزام آداب 
السلوك المهني و النزاهة و معاییر العمل المیداني في أداء المهام و الأعمال 

لتشكك المهني، و هذا نتیجة لتخوفها من إصدار من خلال بذل المزید من ا
نصوص قانونیة ستزید من العبء على المدققین و تضعف مكانتهم الإجتماعیة 
، و تبعاً لذلك تحاول الدراسة التطرق إلى المسؤولیة  أو تمنع تطورهم مستقبلاً
في مجال تدقیق الحسابات و مقارنتها بالنصوص التشریعیة في الجزائر، و 

لت على تنظیم المهنة دون تركها للتنظیم المهني بإعتبار المدققین التي عم
أصحاب إرادة حرة و مستقلة في ممارسة الأعمال، و بالتالي ضرورة تحمل 
المخاطر الناشئة عن الممارسة إتجاه المجتمع حمایةً له و تعزیز ما یخدم 

جابة على مصلحته، و وفقاً لما سبق نحاول بطریقة منهجیة إیجاد متطلبات الإ
       :الإشكالیة الرئیسیة التالیة

هل الإعتماد و الإسترشاد بالمعاییر الدولیة للتدقیق في تحدید مسؤولیات 
المدققین كفیل بترقیة النصوص القانونیة و التشریعیة و الأحكام القضائیة في 
البیئة الجزائریة في ظل ما یعرفه العصر الحدیث من تنوع و تطور لمفاهیم 

    .م الإقتصادیة؟الجرائ
   :یمكن تناول الإشكالیة السابقة بتجزئتها بدراسة النواحي التالیة -

تؤكد المجالس المهنیة في معاییرها على مسؤولیات المدققین في  -(1
  مجالات محددة فما هي هذه المجالات ؟

و في المقابل یقرر المشرع الجزائري (و العرف) أنواع محددة من  -(2
   .هي هذه المسؤولیات و العقوبات المقررة لها ؟المسؤولیة فما 
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   :و للإجابة على الإشكالیات السابقة تم إقتراح الفرضیات التالیة -
إن التنظیم القانوني و المهني للمراجعة المعطى من المشرع  الجزائري  -(1

كفیل بأدائها بالجودة المطلوبة، بالإسترشاد بالمعاییر الدولیة على أساس فرض 
ها و إستیفائها للشروط القانونیة و الفنیة و أیة مستجدات للوقائع و كفایت

  .الأحداث على الساحة الوطنیة
وجوب تحدید مسؤولیات المحافظین للحسابات إتجاه مختلف أنواع  -(2

الأطراف، و إصدار النصوص التشریعیة التي توفر الحمایة و الإستقلالیة قبل 
المهنة و طبیعتها الأخلاقیة، و التي تفرض  تعداد الأفعال التي تعد خروجاً عن

عقاباً جزائیاً أو مدنیاً أو إجراءاً تأدیبیاً و ذلك بربط كل حالة بظروفها و 
  .ملابساتها

  :و لمعالجة القضایا السابقة تم إقتراح المحاور التالیة -
I- مقدمة في تطور مفهوم المسؤولیة في الفكر الإنساني  
II- لفقهیة لمصطلح المسؤولیةالمفاهیم اللغویة و ا  
III- تطور المسؤولیة في تدقیق الحسابات  
IV- المسؤولیة المدنیة في تدقیق الحسابات   
V- المسؤولیة الجزائیة في مجال تدقیق الحسابات  
VI- المسؤولیة التأدیبیة في مجال تدقیق الحسابات  
 I- مقدمة في تطور مفهوم المسؤولیة في الفكر الإنساني  

تطور مفهوم المسؤولیة بالتطور الذي واكب مختلف القوانین  لقد إرتبط
(الحضارات)، حیث لم تكن الأسس تقوم علیها المسؤولیة واحدة على إختلاف 
العصور المتعاقبة في تاریخ البشریة، فقد كانت المسؤولیة في المجتمعات 

التقاضي البدائیة القدیمة تقوم على فكرة المادیة و التلقائیة و الأخذ بالثأر (
الخاص) دونما إعتبار لأهلیة المرتكب و إرادته، فكانت النصوص تعاقب جرائم 
الخطأ كما لو كانت جرائم عمدیة فكانت بذلك تركز على الفعل وحده (الركن 
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 المادي) دونها إعتبار للركن المعنوي، یقول الفقیه الفرنسي روسیلیه
(rousseler) لقدیم لا یعنى بما یجري في في كتابه تاریخ العدل: " إن العدل ا

ضمیر الجاني بل إنه یهتم بالعنصر المادي له دونها إعتبار لجانبه 
،كما أن المسؤولیة في هذه الفترة كانت تنسب إلى أفراد الجماعة و 1المعنوي"

لیس للشخص عینه فلم یكن یعرف مبدأ شخصیة العقوبة أنذاك لذلك لم یتم 
نات السماویة على تطور مفهوم المسؤولیة تطبیقه، و عند البحث في أثر الدیا

فإن هذه الأخیرة أخذت الطابع الدیني لها (الكنیسة و معابد الكهنة)، و التي 
ترى أن المسؤولیة تتمثل في العقاب و الذي هو جزاء الخطیئة (الإنتقام 
الإلهي)، و بهذا المفهوم تم نقل المسؤولیة من طور المادیة و الجماعیة إلى 

ولیة الشخصیة، و التي على أساسها یعاقب المذنب بقدر ما یستحق طور المسؤ 
و على قدر ما یرتكبه من أفعال (جرائم)، حیث نشأة فكرة الدیة (التعویض) في 
أحضان هذه الحقبة و التي تحدد عرفاً (نشأ حق التعویض كبدیل للتقاضي 

العامة و الخاص)، كما تحدد قانوناً بتدخل الدولة بإعتبارها صاحبة السلطة 
التي تولت فیما بعد توقیع العقاب بذاتها بعد نزع الإختصاص القضائي من 
كفالة الكنیسة و كان لهذا التدخل متطلباته و أثره في تطور مفهوم المسؤولیة 
الجنائیة، و أصبح الرد على الجریمة هو من حق الدولة وحدها فقط و لها 

لق به من جزاء، أما عند دراسة وحدها سلطة تقریر نوعه و مقداره و كل ما یتع
أثر القانون الروماني القدیم في تطور المسؤولیة فإنه لم یمیز بین المسؤولیتین 
الجنائیة و المدنیة بأیة خصائص تذكر، بل كانت هناك أحكام خاصة عن 
بعض الأفعال المحددة بالذات فإذا لم یكن الفعل قد ورد له حكم خاص فهو لا 

أهم  2ق.میلاد" 287الضارة، و یعتبر قانون " أكیلیا  یعد من قبیل الأفعال
القوانین الرمانیة القدیمة و الذي نص على بعض الأفعال الضارة كالموت و 
الجرح و إتلاف الأشیاء، أما فیما یتعلق بالفقه و الشریعة الإسلامیة فقد كانت 

یة لها الید الطویلة في تطور مفهوم المسؤولیة و وضع مبادئها كمبدأ شرع
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الجرائم و مبدأ عدم رجعیة القوانین و مبدأ الضمان أو ما یسمى الیوم 
بالمسؤولیة المدنیة في القوانین الوضعیة المعاصرة، و الذي ینص على الإلتزام 
بالتعویض المالي عن الضرر الذي أصاب الغیر في نفسه أو ماله، و فیما 

الفصل بین المسؤولیتین  یخص الدول الأوربیة فذهب القانون الفرنسي القدیم إلى
القاعدة العامة  DOMAT"3–المدنیة و الجنائیة و قد وضع الفقیه الفرنسي"دوما

في المسؤولیة التقصیریة، و بذلك أصبح الجزاء تعویضاً مادیاً لا یختلط بالجزاء 
الجنائي و بذلك ظهرت فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة التقصیریة، و قد بقیت 

م  1804حتى بعد صدور القانون  المدني الفرنسي لعام  هذه الأفكار القواعد
(أو ما یعرف بقانون نابلیون)، حیث نص المشرع الفرنسي في هذا القانون  قیام 
المسؤولیة التقصیریة عن الأفعال الشخصیة على أساس فكرة الخطأ و بذلك 

م في  1884أخذت فكرة المسؤولیة تتطور في العصر الحدیث بدایة سنوات 
ت التشریع و الفقه و القضاء بظهور النظریات و المدارس العلمیة و مجالا

الإجتماعیة، و التي ساهمت في التخلص من المفاهیم القدیمة التي سیطرت 
على الفكر القانوني في أوروبا حتى القرن الثامن عشر (كانت القواعد القانونیة 

لمطبقة على عامة تمایز بین الطبقة الإقطاعیة من جهة و القوانین العامة ا
الشعب من جهة أخرى)، وقد إتخذت هذه المدارس من القواعد العلمیة و 
النظریات الفلسفیة منهاجاً لها و بذلك تعددت آرائها و إتجاهات أصحاب الفقه 

 1738و القضاء، فذهبت المدرسة التقلیدیة على ید مؤسسها سیزاردي بكاریا (
م بمیلانو  1764وبات) الصادر في م) في كتابه (الجرائم و العق 1794 –م 

أن المسؤولیة یجب أن تقتصر على ما یتعارض مع قواعد الأخلاق و مصلحة 
المجتمع، لذلك فضرورة عدالة العقاب للضرر ضرورة إجتماعیة، یقول بكاریا:" 
فالعقوبة حسبها أن تلحق بالمجرم من الضرر قدراً یفوق النفع الذي كان یبتغیه 

، فالمبدأ الطبیعي الذي من وراء جریمة، و  كل ما زاد عن ذلك أعتبر إستبداداً
یحكم النوازع الإنسانیة هو مبدأ اللذة و الألم و لا مجال للعقاب إلا إذا إستهدف 
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، 4تحقیق مزایا إیجابیة، فإن ما یبرر العقاب هو منفعته و بالأصح ضرورته "
كائن موهوب بالإرادة  لقد بنت المدرسة التقلیدیة أفكارها على فلسفة أن الإنسان

و الإختیار التي هي أسس المسؤولیة العقابیة و قد أستند إلى هذه المدرسة عند 
م، غیر أن هذه المدرسة تعرضت للعدید من 1791وضع التقنین الفرنسي لسنة 

الإنتقادات بمیلها إلى التجرید و الموضوعیة، مما جعلها تنظر إلى الجریمة 
و أهملت الظروف النفسیة للأشخاص، و على  ككائن قانوني مستقل و ثابت

 1920 - م Ecole positve 1850) هذه الإنتقادات بنت المدرسة الوضعیة
 و فري (LOMBROSE) م) فلسفتها على ید علمائها الإیطالیین لمبروز

(E.FERRI) و جاروفالو ( R.GAROFOLO )5 الذین أخذوا بأساس ،
العقاب (المسؤولیة) كنتیجة إعتیادیة الجبریة أو الحتمیة في قیام الجریمة و 

للأسباب الإجتماعیة و الشخصیة الكامنة في نفسیة الإنسان، فهو مسلوب 
الإرادة، فهي (أي الإرادة) لا تملك نفعاً أو ضرراً و حریة الإختیار وهم یكذبه 
الواقع، فهذه المدرسة بذلك تنبذ فكرة المسؤولیة الأدبیة أو الأخلاقیة و تنادي 

ولیة الجنائیة، و قد إستخدموا المنهج التجریبي و الإستقرائي لبرهنة ذلك، بالمسؤ 
للإستدلال على موقف هذه المدرسة:" إن  (E. FERRI) یقول أنریكو فري

المدرسة الوضعیة تنكر حریة الإختیار، و لذا فهي تنكر المسؤولیة الأدبیة و 
الفیزیائي (المادي) الذي  فكرة الإثم و الإسناد المعنوي ،و لا تهتم إلا بالإسناد

، و هذه المدرسة هي الأخرى لم تسلم من 6تترتب علیه المسؤولیة الجنائیة "
الإنتقادات فالجرائم و العقوبات تقوم على أسس و مبادئ رفضتها المدرسة 
الوضعیة كحریة الإختیار و التمییز و الخطأ و المسؤولیة الأدبیة ....إلخ، إلا 

  .فهوم التدابیر الإحترازیةأنها أدخلت لأول مرة م
أما بالنسبة لمدرسة الدفاع الإجتماعي، هذه المدرسة التي قامت في نهایة 
منتصف القرن العشرین، و التي سادها إتجاهین الإتجاه المتطرف بقیادة 
المحامي الإیطالي فیلیبوجراماتیكا و الإتجاه المعتدل بقیادة المستشار الفرنسي 
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نتقد هذه المدرسة مصطلحات الجریمة و العقاب لأن ، و عموماً ت7مارك أنسل
الغایة النهائیة حسبها هو تقویم أفعال الشخص و إعادة تأهیله للإنخراط في 
المجتمع، هذا الأخیر الذي یتحمل هذا الإصلاح كنتیجة للأثر الإجتماعي الذي 
إقترفه في حق الفرد (المجرم)، و بذلك إستبدلت فكرة المسؤولیة الجنائیة 

مصطلح الحالة الإجتماعیة كطریقة لدراسة الخطورة الإجرامیة (الإنحراف ب
، و بالتالي فهذا الإتجاه لا یؤمن 8الإجتماعي) للوقایة منها و إبطالها مستقبلاً 

بوجود أیة مسؤولیة إلا في نطاق المسؤولیة المدنیة بسبب العلاقة السببیة بین 
أما في النطاق الجنائي فلا التصرف الفرد و الأضرار الناجمة عن تصرفه، 

تقوم أیة مسؤولیة عن الفعل المرتكب لأنه توجد نفسیة فردیة مضادة للمجتمع 
  .ینبغي تقویمها حتى یمكن له المساهمة في الحیاة المشتركة للجماعة

و على الرغم من جمیع أنواع المراحل التي مر بها مفهوم و مصطلح 
لعرفیة و السیاسیة الحضاریة و المسؤولیة ،و تطوره عبر جمیع الأنظمة ا

الحكومیة (التشریعیة والفقهیة و القضائیة) و المدارس الأوربیة، إلا أن كلها 
  .یجمع و یسلم بضرورة المساءلة الشخصیة، و بالتالي التسلیم بضرورة العقاب

II - المفاهیم اللغویة و الفقهیة لمصطلح المسؤولیة  
المدارس و النظریات للدلالة على لقد تم إستخدام مصطلح المسؤولیة حسب 

  :عدة معاني في مستویات مختلفة
II-1 المعنى اللغوي  

و یذهب المفهوم اللغوي في المعاجم العربیة لمصطلح المسؤولیة إلى 
أنها:"حالة أو صفة من یسأل عن أمر تقع علیه تبعته، و تطلق المسؤولیة 

، و بذلك یشتمل أخلاقیاً على إلتزام الشخص بما یصدر عنه قولاً أو ف علاً
، و أما 9مفهومها على الإلتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغیر طبقاً للقانون"

مدلول مفهوم المسؤولیة في المعاجم الأجنبیة فقد ورد لها أكثر من معنى 
أهمها :" حقیقة أن یكون المرء متحملاً لتبعة تصرفاته بإدراكه لها، و وعیه لما 
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صي على الغیر، و قبوله لها یرتكز على مجموعة یندرج ضمنها من أثر شخ
  .10الشروط"
II-2 المعنى التشریعي و القضائي و الفقهي  

فیما یخص التشریع و القضاء فلم یرد تعریف المسؤولیة لا تشریعاً و لا 
، و إنما بینت التشریعات أركانها و ما یرد علیها من عوارض مختلفة، و  قضاءاً

القضائیة تناولت مسؤولیات الأشخاص عن الجرائم بالنسبة للقضاء فالأحكام 
المنسوبة إلیهم و عناصر قیامها بربطها بأفعالهم أو من عدمها، أما فیما یتعلق 
بالإختصاص الفقهي فقد أدلى العدید من الفقهاء كل بدلوه و على إختلاف 
مشاربهم و بدون إثارة إختلاف فقهي قد یذكر حول وضع تعریفات جامعة و 

   :مفهوم المسؤولیة و التي تعددت كالأتيمانعة ل
): "المسؤولیة إلتزام شخص بتحمل نتائج أفعاله التي جرمها 01التعریف(

القانون على أنها غیر مشروعة، فالمسؤولیة شرط قانوني ضروري لتطبیق 
  .11العقوبة على الجریمة المرتكبة أو على الفعل المفتعل"

ترتبت على فعل باشره مخالفاً به  ): "إلزام شخص بتحمل عواقب02التعریف(
  .12أصول و قواعد معینة فیتحمل بذلك التبعة القانونیة لنتائج أفعاله"

  :حیث تجمع التعریفات السابقة على -
أهمیة و ضرورة تحدید مفهوم الشخص المسؤول و القادر على تحمل  -(1

عیة و تبعات الأفعال في المجالات المختلفة للحیاة الإقتصادیة و الإجتما
  .الأخلاقیة و الدینیة

ركزت التعریفات الفقهیة على الناحیة القانونیة بتعداد الحالات و الأفعال  -(2
  .التي یمكن بها محاسبة الأشخاص قانوناً عنها

لا یسأل الشخص عن تصرف صدر منه إلا إذا كان هذا التصرف  -(3
  .یجرمه القانون فلا جریمة إلا بنص

III- تدقیق الحسابات تطور المسؤولیة في   
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لقد إرتبط تطور العدید من المفاهیم و الإرشادات و نشأة المعاییر الدولیة و 
حتى القوانین المنظمة للأسواق المالیة و التجاریة، و تلك المنظمة للشركات في 

م) بنتائج الأحكام القضائیة، و الصادرة في 1900العصر الحدیث (بعد 
ق خاصة في الفكر الإنجلیزي (ثم القضاء مواجهة شركات المحاسبة و التدقی

م)، حیث تعتمد الولایات المتحدة  20الأمریكي في منتصف القرن العشرین (
الأمریكیة على الهیئات المهنیة في البحث عن الحلول حول المستجدات البیئیة 
بدلاً من القضاء، عكس الفكر و الفقه الإنجلیزي الذي یعتمد على الأحكام و 

الإجتهادات و الأعراف القضائیة كأساس في تشریع القوانین لتلبیة القرارات و 
إحتیاجات المجتمع) الذي كان له الفضل في تطور مهنة المراجعة، بدایة من 

 التحول في أهداف التدقیق الناتج عن الحكم القضائي الصادر في قضیة
(KINGSTON CONTTEN MILL)13  م عن القاضي 1896سنة L.J. 

LOPESن تطور المسؤولیة إرتبط بتطور مفهوم المستخدمین في مجال ، كما أ
المحاسبة (المستدل علیه بالمدخل المنفعي أو كما یحب أن یسمیه البعض 

، حیث یمكن تقسیم فترات تطور المسؤولیة إتجاه مختلف 14بنظریة الصلاحیة)
دخل الأطراف (الرئیسیة و الثانویة)، و بالإستناد إلى الأحكام القضائیة و الم

م 1900):(من 01المرحلة ( 15) مراحل:03المحاسبي المنفعي إلى ثلاثة (
  (م1933إلى 

تركز مفهوم المسؤولیة في فكر و نظریة المراجعة و لدى القضاء مع بدایة 
م)، حیث كان نطاق المسؤولیة محكوماً بما یعرف في 1900القرن العشرین (

صل المتعاقدة: و هو المستفید الأدبیات المهنیة بمعیار المستفید الأساسي (الأ
الرئیسي من عقد التعاقد و هم الملاك و المساهمین و الإدارة، و المتمیز 
بحقوق لا تتوفر لغیره)، حیث تتحدد المسؤولیة إتجاه شخص بعینه طبیعیاً كان 
أو معنویاً و ینص علیه صراحةً في العقد، كما یصرح فیه أیضا عن طبیعة 

المصادقة (الشهادة) على القوائم المالیة، ومن أهم  الغرض المحتمل لإستخدام
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 القضایا التي شغلت فكر القضاء و المنظمات المهنیة في هذه الفترة قضیة
(ULTRAMARAS VS .TOUCHE– 1931 (و هي أول دعوى  16م ،

یطالب فیها طرف غیر منصوص علیه في العقد (الطرف الثالث) بتعویض 
على تقریر المراجعة، و تعود حیثیات القضیة  الخسائر التي لحقت به لإعتماده

 م، حیث قاضى الدائنون 1921إلى مهمة المراجعة لسنة 
(ULTRAMARAS)  المراجع على الإهمال و الغش الذي وقع منه، و لكن

المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود عقد الإرتباط (خطاب التعاقد)، حیث تقرر 
ط في حالة الخطأ الجسیم، و بصدور مسؤولیة المراجع إتجاه الطرف الثالث فق

هذا الحكم بدأ الإهتمام بما یسمى بالطرف الثالث (و أیضا القرینة الخارجیة)، 
م  1934م و لسنة  1933خاصة بصدور قانون الأوراق المالیة الأمریكي سنة 

لضمان حمایة و تزوید جمهور المستثمرین بالمعلومات الملائمة لتقییم درجة 
  . مالیة المقدمة لجمهور المستثمرین المحتملینجودة الأوراق ال

  (م1973م إلى1933): (من 02المرحلة (
تطور نطاق المسؤولیة خلال هذه السنوات حیث أصبح هذا النطاق محكوماً 

المدخل  - بمعیار جدیر یعرف بالفئة المنظورة (المستفیدین الرئیسیین و الثانویین
ن تعریف الجمعیة المحاسبیة المحاسبي)، حیث یعكس هذا المنظور كلاً م

حول المحاسبة و إنتاج القوائم المالیة و  17م1966سنة  (AAA) الأمریكیة
المستخدمین لها و تقسیمهم حسب خصائصهم الرئیسیة، بالإضافة إلى إعتراف 

بتنوع المستخدمین للقوائم المالیة و تطرف  (FASB) مجلس المحاسبة الأمریكي
المؤسسات  -الحكومات -العملاء  -الدائنین  - حاجاتهم منها (المستثمرین

المنافسة...إلخ)، و التي تخلق عائق أمام تحقیق المعلومات المحاسبة لأهدافها 
في تقریر مصداقیة مدلولها للحقائق المتعلقة بالأحداث الإقتصادیة و الثقة فیها، 
 و في مجال المراجعة فإن هذه المرحلة كان لها أثر بالغ من خلال الأحكام
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القضائیة و الدعاوى المرفوعة ضد مكاتب و شركات المراجعة، و التي من 
  :أهمها

 THE MCKESSON AND ROBBINS CASE– 1940) قضیة -(1
م): و قد كشفت هذه الدعوى عن ضرورة وضع معاییر مراجعة واضحة و 
محددة، و على أساس هذه القضیة قام المعهد الأمریكي للمحاسبین 

م، بإصدار لائحته المشهورة تحت عنوان  1947سنة  (AICPA)القانونیین
  .18"توصیة مقترحة لمعاییر أداء مهنة تدقیق الحسابات"

أثبتت  19م):RUSCH FACTORS VS. LEVIN– 1968) قضیة -(2
هذه الدعوى مسؤولیة المراجع القانونیة عن إهماله في عرض تقریر بأمانة و 

متوقعة من المستخدمین لتقریره في  شفافیة بشأن القوائم المالیة إتجاه مجموعة
إتخاذ قراراتهم بالرغم من عدم ذكر أي تعریف لهذه المجموعة في العقد، حیث 
كان القضاء سبباً في توسیع نطاق المسؤولیة نحو طرف ثالث غیر مذكور في 

  . العقد
 –THE BAR CHRIS CONSTRUCTIN CORP) قضیة -(3
و بصفة رسمیة مسؤولیة المراجع م): أكدت هذه الدعوى هي الأخرى،  1968

إتجاه الطرف الثالث و قد كان لهذه الدعوى أهمیة كبرى في نشأة و تطور 
الأهمیة  - 320ISAالعدید من المعاییر مثل معیار التدقیق الدولي رقم (

الأحداث اللاحقة لتاریخ  -ISA 560النسبیة) و معیار التدقیق الدولي رقم (
  .موجودة من قبلالمیزانیة)، و التي لم تكن 

م): تضمنت هذه الحالة  THE EQUITY FUDING- 1973) قضیة -(4
غش و تلاعب إستمر لحوالي عقد كامل، و قد كشفت هذه القضیة لأول مرة 

  .إمكانیة الشك في نزاهة و أمانة و صدق الإدارة العلیا
إلى  (AICPA) هذه القضایا دفعت بالمعهد الأمریكي للمحاسبین القانونیین -

، و التي خرجت بتقریر سنة 20م 1974نشاء لجنة مسؤولیات المراجع سنة إ
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م تضمن العدید من النتائج أهمها واجب المراجع في الإهتمام بنظم  1978
الرقابة و الضبط الداخلیة المصممة لمنع الغش و الإحتیال، و البحث عنهما 

رة الفنیة المهنیة في حالة الریبة من خلال بذل العنایة المهنیة و إمتلاك المها
المعقولة و إدراكه لحدود مهمته، كما تضمن التقریر مجموعة إقتراحات تهدف 

  .لإسترداد ثقة الجمهور في المهنة
إن هذه المرحلة أسقطت شرط وجوب الإفصاح عن أسماء المستفیدین في  -

عقد الإرتباط حتى یكون بالإمكان مساءلة المدقق و أصبح یكفي أن یكون 
  .تضرر من فئة تستفید بعینها من تقریر المراجعةالشخص الم
  (...م إلى 1937): (من 03المرحلة (

، و  و التي تمتد إلى الوقت الحاضر و الذي أصبح فیه نطاق المسؤولیة مطلقاً
ذلك تأسیساً على ما یعرف بالمستفید العادي أو المحتمل (الطرف الثالث)، و 

ساسیین هما النص الصریح على الذي أسقط كأساس لمساءلة المدقق شرطین أ
إسم المستفید من التدقیق و غرضه الخاص في العقد المبرم، الأمر الذي ساهم 

 في توسیع عدد المجموعات التي تدخل ضمن هذا الإطار، و یذكر تقریر
"The corporoté raports "  م عن معهد المحاسبین 1975الصادر

المجتمع المالي المتمثل في أطراف  (ICAEW) القانونیین لإنجلترا و ویلز
الجمهور من مواطنین و مراكز حمایة المستهلك و البیئة، كمستخدمین 
للمعلومات حیث إعتبر أن الهدف الأساسي من نشر المعلومات تحقیق الرفاهیة 
الإجتماعیة غیر أن إختلاف مستویات إدراك هؤلاء المستخدمین و تعدد 

القوائم المالیة و تقریر المراجع، و حاجاتهم یؤثر بصورة مباشرة على مضمون 
م) نقطة تحول  ERNSTSHOSCHEFELDER– 1976) تعتبر قضیة

حیث أوضحت أن مجرد إثبات الإهمال لیس دلیلاً كافیاً على النیة الإجرامیة 
فنصت على ضرورة إثبات عنصر العلم لدى المراجع في حالات الغش و 

و الجنائیة)، و هكذا صار الإحتیال كأساس لقیام مسؤولیته (التقصیریة 
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بالإمكان لأي طرف ثالث من مستخدمي القوائم المالیة المطالبة بقیام المسؤولیة 
إذا ما ثبت أن وقوع الضرر قد نتج من إعتماد في قرار من قراراته على قوائم 

  .مالیة مدققة تحمل في ثنایاها أخطاء مادیة
م) في  21د و العشرون (و بتفجر الفضائح المالیة مع بدایة القرن الواح -

مختف الإقتصادیات العالمیة، و یترأسها الإقتصاد الأمریكي ممثلاً شركة إنرون 
في قطاع  (WERLDCOM) و شركة ورد كوم (ENRON) للطاقة

في قطاع الطباعة، و القارة  (Xerox) الإتصالات، بالإضافة إلى شركة
، بالإضافة (PARMALAT) الأوروبیة من خلال الشركة الأوروبیة للأغذیة

إلى الفضائح الإقتصادیة في كل من الأرجنتین و البرازیل  دول شرق آسیا و 
، فهذه الحوادث إنعكست سلباً على الإقتصاد 21م 2008الأزمة المالیة لسنة 

العالمي من جهة ، و آثارها الوخیمة على البیئة المحاسبیة و شركات المحاسبة 
أكبر الشركات المحاسبیة العالمیة (شركة  من جهة أخرى، لیتجلى ذلك بإندثار

لثبوت تورطها في تلاعبات  ARTHURANDESON)22 -آرثر أندرسون
مالیة ضخمة، و بقدر ما أظهرت هذه الفضائح براءة السیاسات المحاسبیة فقد 
أظهرت إنحطاط السیاسات الأخلاقیة (و الذي أدى إلى ظهور ما یسمى 

التوجهات الإداریة المنحرفة في بالحوكمة المؤسساتیة للسیطرة على 
المؤسسات)، و الخلاصة من هذا كله (التجارب) هو خروج الهیئات المهنیة 
بعدة توصیات للعب أدوارها الإقتصادیة و الإجتماعیة و الإبلاغیة 
(الإعلامیة)*، و التي كان لها أثر في تطور المعاییر بإعادة صیاغة تأكیدات 

اهة و السر المهني و الموضوعیة، و إنتهاج الكفاءة و الإستقلالیة و النز 
السیاسات الأخلاقیة و منع الأعمال المزدوجة (كالإستشارات المالیة أو 
الإشرافیة على النظم الرقابیة أو المحاسبیة) لدى نفس العمیل و منع الأتعاب 
الشرطیة، و محاولة إرشاد المدققین بزیادة الوعي في إمتهان و مباشرة الأعمال 

ة مجالات قد تكشف وجود أعمال محظورة كالغش و الإختلاس و التحایل بدراس
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و تبیض الأموال و عدم الإلتزام بالقوانین و الأنظمة، و تأكید تطویر عملیات 
الإتصال مع الإدارة و محاولة تبلیغ المجتمع المالي و الإجتماعي و السیاسي 

  .بدور الهیئات المهنیة داخل الإقتصادیات
IV- ة المدنیة في تدقیق الحساباتالمسؤولی  

لقد قسمت المسؤولیة المدنیة إلى جزئیها المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة  -
  التقصیریة
IV-1 المسؤولیة العقدیة في تدقیق الحسابات  

تبدأ مهام المحافظ عند إستلامه قرار التعیین إلى غایة إنتهاء مهمته بإعداد 
ن تتلخص واجبات المحافظ كما تطلبه التقریر مما یترتب علیه مسؤولیته، أی

أصول المهنة (إعلام الوكیل بالمعلومات الضروریة عما وصل إلیه في تنفیذ 
) من القانون المدني)، فتكون مسؤولیة المحافظ إتجاه 577المادة ( –الوكالة 

عملیة تعود لأصل العلاقة التعاقدیة التي تجمع الطرفین سواء كانت كتابیة أو 
ل الضمني لتوكیل المهام)، وهنا تنشأ مسؤولیة حق التعویض شفهیة (القبو 

محصوراً بین الموكل و الوكیل نتیجة ضرر لحقه لخطأ في الأداء كالتقصیر و 
الإهمال أو قبول معلومات تضلیلیة أو أداء خدمات لا وجود لها في العقد 

وء المبرم، فیلزم المحافظ بتعویضه متى إجتمعت أركان هذه المسؤولیة من نش
الخطأ العقدي و تحقق الضرر و العلاقة السببیة، كما تنص علیه المادة 

) من قانون المدني:" كل عمل أیاً كان مرتكبه محدثاً ضرراً للغیر یلتزم 124(
من كان سبباً في حدوثه بالتعویض"، بالإضافة إلى وجود عقد صحیح من 

م الخطأ (فبوجود حیث شروط التعاقد (الأركان) و وجود النص القانوني لتجری
النص یمكن تحدید قیمة التعویض على نحو معقول)، فالخطأ العقدي هو 
أساس هذه المسؤولیة، "....، إن الخطأ في المسؤولیة التعاقدیة هو بذاته واقعة 
الإخلال التي یتكون منها و ینحصر فیها عدم تنفیذ الإلتزام، وذلك طالما لم 

یدعو إلى النفي، و في هذه الحالة یتبین یثبت الملتزم قیام سبب خارجي الذي 
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أن تلك الواقعة وحدها هي كل ما یتعین على طالب التعیین (صاحب الدعوى) 
إثباته، و أنه متى قام بإثباتها فإنه یكون من أثبت الخطأ الذي یبني علیه 
مسؤولیة الملتزم فتقوم به إلا في حالة إثبات الإلتزام بالوسائل دون تحقق النتائج 

رغوبة، أین یجب على الملتزم (المحافظ) الإثبات في نفي الإدعاء بأنه قد الم
بذل من الجهد و العنایة أو الإحتیاط في سلوكه ما هو مطابق لما یسلكه الرجل 

، فالخطأ بذلك یترتب نتیجة الإخلال بإلتزام تعاقدي بعدم تنفیذ 23العادي ،..."
أ یوجب قیام المسؤولیة العقدیة ما الواجبات وقت نفاذ و سریان العقد، فهذا الخط

لم یستطع المتذرع بعدم التنفیذ (المحافظ) إثبات إستحالته في تنفیذ العقد لسبب 
) من القانون المدني:"ینقضي الإلتزام  إذا أثبت المدین 307أجنبي طبقاً للمادة (

، و لذلك عند 24أن الوفاء بإلتزامه أصبح مستحیلاً لسبب أجنبي عن إرادته"
یل المحافظ في مهام خاصة فمن واجبه طلب كتابة عقد یحدد فیه المهنة توك

المطلوبة منه و مدتها لتنفیذها بالعنایة اللازمة، و على هذا الأساس یتحمل 
) من القانون التجاري 715المحافظ مسؤولیة بقدر جسامة خطأه طبقاً للمادة (

ة أو الغیر عن الأضرار الجزائري:"مندوبوا الحسابات مسؤولین سواء  إزاء الشرك
الناشئة عن الخطأ و اللامبالاة التي یكونون قد إرتكبوها في ممارسة 

، و بهذا یعد محافظ الحسابات مسؤولاً إتجاه الكیان أو إتجاه الغیر 25وظائفهم"
عن كل ضرر ینتج عن مخالفة أحكام هذا القانون، و لا یتبرأ من مسؤولیته في 

شترك فیها، إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات ما یخص المخالفات التي لم ی
العادیة لوظیفته و أنه أبلغ مجلس الإدارة بالمخالفات و إن لم تتم معالجتها 
بصفة ملائمة في الجمعیة العامة الأقرب إنعقاداً بعد إطلاعها علیها، و في 
حالة معاینة المخالفة (الوقوف علیها) یثبت أنه أطلع وكیل الجمهوریة لدى 

  .محكمة المختصةال
و في الأخیر نشیر أنه تنشأ مسؤولیة المحافظ عن عمل النائب المساعد  -

كما لو كان هذا العمل صدر منه، فهم مسؤولین شخصیاً و بالتضامن في 
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إلتزامهم بتعویض الضرر، طبقاً لما ینص علیه القانون المدني و الأعراف 
ي:"یكون المتبوع مسؤولاً عن ) من القانون المدن136المهنیة حیث تنص المادة (

الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان واقعاً منه في حالة 
تأدیة وظیفة أو بسببها، و لو لم یكن المتبوع حراً في إختیار تابعه متى كانت 

، و تقوم رابطة التبعیة بمصدر 26له علیه سلطة فعلیة في رقابته و توجیهه"
العقد لأن أفراد المجموعة تجمعهم وحدة الغایة التي قام  یكفله القانون و لیس

علیها، و قضى بأن إتفاقهم على المهمة یضع وسائلهم المستخدمة للهدف 
) من 126المشترك (الرأي) تحت المسؤولیة الجماعیة لهم، كما تنص المادة (

هم القانون المدني:"إذا تعد المسؤولین عن عمل ضارة كانوا متضامنین في إلتزام
بتعویض الضرر، و تكون المسؤولیة فیما بینهم إلا إذا عین القاضي نصیب 

، و بما أن المسؤولیة العقدیة تخضع 27كل واحد منهم في الإلتزام بالتعویض"
لنفس الإرادة التي أنشأة العقد (شروط التعاقد) فیجوز الإعفاء منها أو تعدیل 

فیبطل كل شرط أو أمر  أحكامها إلا ما كان ملازماً منها لعمل إجرامي،
)من القانون المدني الجزائري)، لأن الضرر في هذه 178بالإعفاء (المادة (

الحالة قد تجاوز المستفید من التعاقد إلى غیره من أطراف المجتمع (المسؤولیة 
  .(التقصیریة و الجنائیة

IV-2 المسؤولیة التقصیریة في تدقیق الحسابات  
بناءاً على العقد الجاري بینه وبین العمیل، و  إن محافظ الحسابات یقوم بعمله

الإشكال المطروح: هل یرتبط عمل المحافظ بأي إلتزام إتجاه الغیر الذین 
  إعتمدوا على تقاریره و التي وقع المحافظ على صحتها كأساس لإتخاذ قراراتهم؟

إن المسؤولیة التقصیریة وجدت لحمایة مصلحة الجمهور وفق نص المادة 
القانون المدني:"الجرم المدني هو كل عمل مضر بمصلحة الغیر ) من 121(

عن غیر قصد"، و هي المصلحة الشرعیة الكلیة للمجتمع و أفراده و هم أطراف 
لا یملكون عقداً لكنهم معروفین لطرفي العقد، و لدیهم حقوق و منافع محددة 
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هذا یدل على بناءاً على العقد المبرم بین المحافظ و المؤسسة قید التدقیق، و 
أن المحافظ مسؤول مسؤولیة تقصیریة إتجاه من تضرر غیر أنه یجب إثبات 
، و یجب أن یكون  الضرر سواء كان مباشراً أو غیر مباشراً أو مادیاً أو معنویاً
هناك تقصیر من جانب المحافظ كان السبب في نشوء الضرر فیلزم المحافظ 

  .بتعویضه
سؤولیة المحافظ إتجاه الغیر لعدم وجود هناك بعض الدول تتجه إلى عدم م -

العلاقة التعاقدیة إلا إذا علم الغرض من مصادقته على الحسابات الختامیة، و 
المحافظ غیر مسؤول عن أخطاء من سبقه في عدم إكتشاف التلاعب أو  سوء 
التسییر إلا أنه علیه إعلام جمیع الأطراف المعنیة (قانونیة و إقتصادیة) بهذا 

  .الإكتشاف
إن المسؤولیة التقصیریة تتقرر نتیجة الأخطاء المنبثقة عن الإهمال و  -

التقصیر، حیث یمكن تقسیم أنواع الأخطاء التي تكون أساساً في تحدید هذه 
  28المسؤولیة:

الخطأ التافه (الأخطاء العفویة): و هو التحریف الناتج عن إستبعاد غیر  -(1
اءات الرقابة و الضبط الداخلي و متعمد لمعلومات معینة كأخطاء فهم إجر 

أخطاء الجمع و التسجیل و التقییم، و هذه الأخطاء لا تؤثر على متخذ القرار 
فوجوده كعدمه، و بالتالي یصح إذا إرتكبه الشخص الحریص على شؤونه 
الساهر على مصالحه، و في هذه الحالة ترفع المسؤولیة عن المحافظ و لا 

  .29یحق التعویض
أو التقصیر الیسیر: یعرف الإهمال على أنه الإمتناع عن أداء  الإهمال -(2

العمل عن تخاذل و كسل أو اللامبالاة ، و هو الذي یرتكبه الفرد العادي عند 
قیامه بشؤونه الخاصة، و هنا یكون المحافظ مسؤولاً عن تقصیره و لو إرتكبه 

ام المهنیة لمهنة إتجاه نفسه كعدم بذل العنایة المهنیة المعقولة في أداء المه
  .المحافظة
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التقصیر الجسیم: و هو التحریف الناتج عن إستبعاد متعمد لمعلومات أو  -(3
إخفاء ...إلخ) نتیجة عدم مراعاة الحد الأدنى  -تبذیر  -إفصاحات (تزویر

لدرجة العنایة المهنیة، مما یدل على عدم اللامبالاة نحو الواجب المهني 
نتیجة أن المحافظ لا یستطیع أن یجهل بحكم (الإطاحة بشرف المهنة)، و 

علمه و خبرته و كفاءته تزییف الوقائع المنشورة أو المعروضة علیه، و ذلك 
بسبب طبیعة الوظیفة أو المهنة التي یشغلها، و هذا النوع لا یمكن التغافل 
عنه، و یعود تقدیر هذا التقصیر إلى القضاء و الهیئة التنظیمیة للمهنة الذین 

ون ما تقضي به أعراف المهنة و أصولها و یلتمسون الملابسات و یدرس
  .الظروف الخاصة لكل مؤسسة و لكل حالة على حدى

إن معیار القیاس لنوع الخطأ أو التقصیر للأنواع السابقة في مفهوم القانون  -
(المسؤولیة التقصیریة)، و في مجال  تدقیق الحسابات هو معیار یتراوح بین 

جداً و الشخص العادي، و الذي یتحمل خطأه و لو كان  الشخص الحریص
، و بذلك یعرف القانون الشخص العادي  في نظره:" على أنه سلوك و  تافهاً
تصرف رجل المهنة المعتاد، فهو من عین الطبقة و الطائفة التي ینتمي إلیها 
 أقرانه، و إذا وجد في نفس الظروف الخارجیة العامة التي أحاطت الفعل الضار

لأتخذ نفس مجرى الأحداث، فیقاس سلوك (فعل) المدعى علیه (المحافظ) على 
أهل فئته مدققاً قانونیاً كان أو متعاقداً داخلیاً أو خارجیاً أو متخصصاً في نوعه 
الخاص، فالمعیار الذي یقاس به خطأه المهني هو معیار واحد، و ذلك لأن 

المهنیة و الفنیة التي تفرضها أصول الإلتزام الذي أبرمه هو إلتزام ببذل العنایة 
) 162، و الإلتزام ببذل العنایة المهنیة قررته بصفة عامة المادة (30المهنة "

من القانون المدني:"في الإلتزام  بعمل إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ 
على الشيء أو أن یقوم بإدارته أو أن یتوخى الحیطة و الحذر في تنفیذ إلتزامه، 

المدین یكون قد أوفى بإلتزامه إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله  فإن
الرجل العادي و لو لم یتحقق الغرض المقصود، و هذا ما لم ینص القانون أو 
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، و بذلك یلتزم المحافظ ببذل العنایة المهنیة 31الإتفاق على خلاف ذلك"
ضمونة (المسؤولیة عن الواجبة دون الوصول إلى نتائج محددة أو مرغوبة أو م

الوسائل دون النتائج)، إذ المهم في هذا النوع من الإلتزامات هو مقدار العنایة 
الواجب بذلها من جانبه، و هي في العادة عنایة الرجل العادي، فإذا ما ثبت 
بذله لها یكون المحافظ قد نفذ إلتزامه حتى و لو لم یحقق النتیجة المطلوبة من 

حقیقة  فإن مقدار العنایة الواجب بذلها یزید أو ینقص تبعاً لما الإلتزام، و في ال
  .ینص علیه القانون أو الإتفاق و طبیعة شخصیات الأفراد

م  29/06/2010المؤرخ في  01-10من جانب آخر، حدد القانون  -
مسؤولیات الخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین، 

لحسابات یلتزم بتوفیر الوسائل دون النتائج، حیث یعد حیث أوضح أن محافظ ا
كل من الخبیر المحاسب و المحاسب المعتمد أثناء ممارسة مهامهم مسؤولین 

  .مدنیاً إتجاه زبائنهم في الحدود التعاقدیة
V- المسؤولیة الجزائیة في مجال تدقیق الحسابات  

الاً تجریمیة، و حدد لقد نص قانون العقوبات على إعتبار الأفعال التالیة أفع
  32لها عقاباً خاصاً في مواده، و هذه الجرائم** هي:

  أولا: التزویر
و یشتمل على تغییر الحقیقة في شيء موجود أصلاً بفعل مادي إما  -

بالإضافة في بیان أو حذفه أو محوه بإحدى الطرق التي نص علیها القانون 
...إلخ)، و - دار و توزیع الترویج من إص -التزییف  -(التقلید و الإصطناع 

بذلك لا یشتمل التزویر على تغییر للحقائق في الوثائق التي لا یمكن الإستناد 
إلیها في ممارسة عمل أو لإثبات حق،كما لا یقوم التزویر إذا أتى على بیانات 
ثانویة أو تكمیلیة لم یكن العقد محل إثبات لها، فالتزویر یقوم نتیجة الإدلاء 

حدى الهیئات الإداریة العمومیة فهو سرد لواقعة أو تعبیر عن بتصریح كاذب لإ
  .إرادة بتقدیم الوثائق المزورة كدلیل و قرینة إثبات لتدعیم المزاعم
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و قد إستقر الفقه على تعریف التزویر المادي بأنه كل تغییر للحقیقة في  -
زیادة أو محرر بطریقة تترك فیه أثراً یدركه الحس و تقع علیه العین، سواء بال

الحذف أو التعدیل أو إنشاء محرر لا وجود له في الأصل، أما التزویر 
المعنوي فهو كل تغییر للحقیقة في مضمون المحرر في معناه و ظروفه و 
ملابساته تغییراً لا یدرك البصر أثره لجعل الواقعة الكاذبة و غیر المعترف بها 

صطنع الإنسان لنفسه دلیل واقعة صحیحة و معترف بها، فلیس من الجائز أن ی
  .إثبات بنفسه

  ثانیا: الإتلاف
و یتحقق الإتلاف بهلاك الشيء و إعدامه و القضاء علیه، و یتمثل في  

الإحراق و التمزیق الكامل و التفكیك التام، و بذلك یختلف الإتلاف عن 
الإضرار في بلوغ الحد الذي یفقد الشيء قیمته و معناه و صلاحیته النهائیة، و 

) من قانون العقوبات في مرتبة الجنایة 158ذا الفعل مجرم حسب المادة (ه
عندما یتعلق الأمر بالوثائق و السجلات و العقود و السندات و كتابات 

  .الضبط
  ثالثا :الإحتجاز بدون وجه حق و الإخفاء

إن الركن المادي في هذه الجریمة هو الأضرار الناجمة عن تعطیل المصلحة 
د أو الأصل المادي لخدمتها، و مثاله في تدقیق الحسابات التي أعد العق

إحتفاظ المحافظ بسجلات المؤسسة إلى غایة تعطیل أعمالها، و تفویت فرص 
إقتصادیة متاحة أمامها (إبرام الصفقات) أو تعریضها لقضایا قانونیة، و لا 
 یشترط في هذا النشاط الإجرامي تحقق ضرر فعلي للمؤسسة فرفع الإحتجاز لا

  .ینفي القیام بالفعل
  رابعا: الرشوة

یقصد بالرشوة و ما في حكمها الإتجار بالوظیفة و الإخلال بواجب النزاهة 
الذي یتوجب على كل من یتولى أداء خدمة عامة الإلتزام به، و تأخذ الرشوة 
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عدة أوصاف كإساءة إستغلال المهنة أو قبض عمولات من صفقات المؤسسة 
و التي من شأنها أن تؤثر في معالجة ملف أو معاملة  و الإثراء غیر المشروع

  .أو في سیر إجراء له صلة بمهام المحافظ
  خامسا: التدلیس

و هو تعزیز الكذب بأدلة مادیة و مظاهر خارجیة تساهم في إقناع الغیر 
  لتحقیق مكاسب غیر مستحقة

ام و في مجال تدقیق الحسابات، فیمكن تعداد الأفعال التي قد توجب القی -
  33المسؤولیة الجنائیة في العناصر التالیة:

  توزیع الأرباح صوریة غیر مطابقة لحالة الشركة الحقیقیة؛ -(1
نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو إسناد قرض  -(2

  و درایته بها نتیجة مهنته العامة؛
لتواطئ) و التي لا تعظیم میزانیة أو تقدیم تقاریر غیر مطابقة للواقع (ا -(3

  تعكس طبیعة و حالة المركز المالي للمؤسسة؛
أخطاء في  تعدیل الرأسمال الإجتماعي لإلغاء الحقوق المتمیزة  -(4

للمساهمین و موافقة المحافظ علیها بهدف المساس برأسمال الشركة بتحویله أو 
؛   الإنقاص منه مستقبلاً

اتر أو قیود صوریة أو إخفاء إدراج بیان كاذب و المساعدة في إعداد دف -(5
  أو إتلاف جزئیاً أو كلیاً للسجلات المحاسبیة للمؤسسة؛

إستعمال ممتلكات المؤسسة لمصلحة المحافظ الشخصیة أو دفع  -(6
  مصاریفه الشخصیة بتضخیم مصاریف التنقل و الإیواء؛

الإستیلاء على وثائق المؤسسة أو تملكها أو إخفائها كضمان بدعوى  -(7
  ع الأتعاب؛عدم دف
إستغلال دفاتر و سجلات المؤسسة أو وضعیتها الإقتصادیة لتحقیق  -(8

مزایا و مصالح  شخصیة أو لصالح مؤسسات أخرى یملك فیها المحافظ أو 



 
142 

أقاربه مصالح شخصیة كالبیع المضر لسلع و أصول المؤسسة لتلك المؤسسات 
ا كان لیتحقق في لتحسین الوضعیة المالیة (السداد) للمؤسسة، فهذا البیع م

  الحالات العادیة لولا وظیفة أو مهنة المحافظة؛
عدم التصریح في حالة إكتشاف غش أو تزویر أو إختلاس لممتلكات  -(9

المؤسسة أو حالة وجود قروض وهمیة إلى وكیل الجمهوریة، و التي على 
) من القانون 830أساسها كان یجب أن تحرك الدعوى العمومیة بنص المادة (

  .جاريالت
ل الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد  - ّ و بهذا یتحم

المسؤولیة الجزائیة عن كل تقصیر في القیام بالإلتزام قانوني وفق ما تضمنه 
  :، و ذلك بتوقیع العقوبات التالیة01-10القانون رقم 

لف أ 500غرامات مالیة في حالة الممارسة غیر الشرعیة، تتراوح بین  -(1
  .ملیون دینار 2دینار و 
و في حالة العودة یعاقب المرتكب بالحبس المؤقت لمدة تتراوح بین  -(2

) أشهر و سنة واحدة و بضعف الغرامة المالیة، كما یعد ممارساً غیر 06(
شرعي للمهنة كل شخص غیر مسجل في الجدول أو تم توقیف مؤقت لتسجیله 

، و أو شطبه من الجدول و یواصل في أداء ال عملیات المنصوص علیها قانوناً
كذا یعد ممارساً غیر شرعیاً للمهنة كل من ینتحل إحدى هذه الصفات أو 

  .التسمیات لشركات الخبرة في المحاسبة
VI- المسؤولیة التأدیبیة في مجال تدقیق الحسابات  

إن المراجعة تتمیز بطبیعتها الإجتماعیة نتیجة الثقة العامة و القانونیة في 
ئها، فمدى قبول المجتمع لها یتحدد بالقیمة المضافة لجودة خدمات أعضا

أعضائها، فالممارسین لها یشترط توفرهم على الخصائص الشخصیة و المهنیة 
و الأخلاقیة التي توفر لهم الكفایة و القناعة عند تأدیة أعمالهم، و في مواجهة 

البیئة الخارجیة،  أیة مخاطر محتملة أو إنحرافات سلبیة في الأداء قد تفرضه
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فنظراً لحساسیة المهنة عمد هؤلاء الممارسون المهنیون إلى تكوین و إنشاء 
هیئات و تجمعات تنظیمیة (نقابة تجمع الممارسین للمهنة)، و هي تمثل قوة 

  :مهنیة تتكافل إجتماعیاً فتكون غایتها بذلك
  حمایة  المستوى العلمي و العملي للمهنة؛ -(1
  فیعة من الخدمات؛تأمین درجة ر  -(2
  تحدید إجراءات العمل المعروفة و الضروریة الكفیلة بترقیة الأعمال؛ -(3
المحافظة على حقوق المحافظین من تعسف بعض الجهات الإداریة و  -(4

  .الإجتماعیة
فالقوانین و اللوائح التنظیمیة لهذه النقابات و الجمعیات تنص على المحاكم  -

الذي یتمیز بتنظیمه الخاص وتكون أحكامه الصادرة التأدیبیة (مجلس التأدیب 
ساریة النفاذ و غیر قابلة للطعن)، و المتعلق بكل عضو یخل بواجباته أو یحط 
من قدر مهنته، و على الرغم من أن هذه المجالس التأدیبیة لا تملك حق أو 
سلطة توقیع الجزاء الجنائي على الفرد المخالف لقواعدها إلا أن لها توقیع 

زاءات من نوع خاص إبتداءاً من الإنذار و التوبیخ إلى التوقیف عن ممارسة ج
المهام لمدة معینة أو شطب إسم الممارس المخالف لقوانینها من جداول 
الأعضاء المرخص لهم بمزاولة المهنة بصفة نهائیة، و على هذا فإن المسؤولیة 

المنتمي إلى هیئة أو  التأدیبیة (الأدبیة/الأخلاقیة) تقوم نتیجة إخلال الشخص
جمعیة نقابیة بالواجبات و القواعد الأخلاقیة التي یلقیها على عاقته هذا 
الإنتماء، و الذي یستوجب جزاءاً أدبیاً بعیداً عن  دائرة القانون، و من هنا  فإن 
المسؤولیة الأدبیة إلتزام عام ینشأ من أصل أخلاقي أو طبیعي أو واجب أدبي و 

المسؤول السلوك الذي یجب أن یتخذه نحو غیره من الذي یرسم للشخص 
العامة، فتتولى مراقبته لجنة السلوك أو غرفة التأدیب أو مجلس التحكیم التي 
نص علیها التنظیم المهني على إنشائها، و تختص هذه الغرفة في المجال 
التحكیمي بدراسة أي نزاع تقني أو أدبي أو أخلاقي نتج عن تفسیر القوانین و 
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وائح الساریة على الأعمال المهنیة، أو الإخلال بالواجبات المهنیة أو الل
الأخلاقیات أو المخالفات للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیهم، و 
بذلك یشتمل تطبیق العقوبات المتفاوتة على أعضائها المنتمین لها فقط، حیث 

بات و الإخلال بالأمانة تضمنت نقابة المراجعین الوطنیة دستور المهنة من واج
  34المهنیة كما یلي:

على المحافظ الكشف عن كل حقیقة مادیة یعلمها أثناء تأدیة المهام و  -(1
ألا یسمح بإرتباط إسمه بأیة تقدیرات لمعاملات أو أحداث مستقبلیة بطریقة قد 

  تحمل على الإعتقاد بأنه یشهد بصحة هذه التقدیرات أو التنبؤات و تحققها؛
ن یذكر في تقریره كل تحریف في السیاسات أو تمویه في الأوراق و أ -(2

  المستندات و السجلات؛
  إذا أهمل مهنیاً خطوات العمل أو التقاریر؛ -(3
  إذا أبدى رأیاً مع عدم حصوله على المستندات الكافیة لتأییده؛ -(4
ه الحصول على أعمال المهنة بطریقة تتنافى و أساسیاتها، كما یمنع علی -(5

إبرام كل عقد أو أداء عمل منافي للمنافسة أو تبنى إستراتیجیة تنافسیة مهما 
كانت طبیعتها أو موضوعها تهدف بالإستئثار في ممارسة المهنة كتطبیق 

  شروط غیر متكافئة الأتعاب لنفس الخدمات؛
  الإخلال بتصریحاته أو إشتراكاته السنویة؛ -(6
لسنوات في قبول العملاء الجدد أو الإشتراط لتوقیع العهدة ثلاثیة ا -(7

للإستمرار مع العملاء الحالیین في تدقیق حساباتهم السنویة إبرام عقود لعهدات 
مستقبلیة أو تأدیة خدمات إضافیة لیس لها صلة بالموضوع (التدقیق القانوني 
السنوي)، و یستثني من هذا الحظر الممارسات و الإتفاقات الناتجة عن تطبیق 

أو تنظیمي محل ترخیص، و ثبت أنها تؤدي إلى تطویر مهني نص تشریعي 
أو تقني أو إقتصادي أو في تحسین الأداء و تسمح بتعزیز الوضعیة 

  .الإجتماعیة للمهنة
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خیانة الأمانة و السر المهني (شرف المهنة): إن خیانة الأمانة تتعلق  -(8
الإدلاء بها إلى بكل شخص تتوافر له بمناسبة مهنته معلومات إمتیازیة فیتعمد 

مؤسسات أخرى كالمنافسین أو العملاء أو البنوك، بهدف تبني إستراتیجیات 
ضدها أو إنجاز عملیات معها أو منح قروض لها أو شراء أسهم أو سندات من 
هذه المؤسسة قبل طرحها لعامة الجمهور، فالمقصود بإفشاء السر المهني هو 

ا الغیر في سبیل إنجاز إستغلال معلومات صحیحة عن المؤسسة یجهله
عملیات مالیة أو إقتصادیة معها، فمصدر تحصیل المعلومات هو بمناسبة 
المهنة، فقد إكتسب المحافظ حق الإطلاع علیها بعنوان مهني، و كمثال عن 
ذلك علم المحافظ بحكم المهنة أو بسببها بإقبال المؤسسة على عملیة إقتصادیة 

 ، فیعلم المؤسسات المنافسة للدخول معها إلى سترفع من قیمة أسهمها مستقبلاً
المناقصة لتعطیل العملیة الإقتصادیة أو حالة إعلام المضاربین أو عملاء في 
البورصة ببیع أسهمهم أو سندات تنتمي للمؤسسة محل التدقیق، و ذلك قبل 
نشر قوائم مالیة سیئة كانت ستؤدي في الحالة العامة إلى تخفیض قیم هذه 

ندات، نتیجة تدهور المركز المالي للمؤسسة أو تدهور قطاعها الأسهم و الس
الإقتصادي، و ذلك لتجنب المنتفعین من المعلومات قبل غیرهم من أیة خسائر 

  .قد تحیط أو تمس بمصالحهم الإقتصادیة
  :و یشترط في جریمة خیانة الأمانة توافر -

  العلم بأسرار المؤسسة؛ -(1
زیة محددة لها إنعكاس على المؤسسة و الحیازة على معلومات إمتیا -(2

  محیطها؛
إستغلال المعلومات الإمتیازیة في تحقیق مكاسب شخصیة أو لصالح  -(3
  الغیر؛
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إن تجریم هذا العمل یعود إلى التدخل في السوق بجعله بدون مخاطرة  -(4
بحكم إطلاع الغیر و المستفید من المعلومات قبل غیره و حیازتها لها قبل 

  .(هیئة رسمیة (كالبورصة أو البنك المركزي صدورها من
ل الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد  - ّ و بهذا یتحم

المسؤولیة التأدیبیة أمام اللجنة التأدیبیة حتى بعد إستقالتهم من مهامهم عن كل 
مخالفة أو تقصیر تقني أو أخلاقي في القواعد المهنیة عند ممارسة وظائفهم، و 

تمثل العقوبات التأدیبیة التي یمكن إتخاذها وفق ترتیبها التصاعدي حسب ت
  :خطورتها
  الإنذار؛ -(1
  التوبیخ؛ -(2
حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتاً أو نهائیاً (التوقیف المؤقت لمدة  -(3
  أشهر)؛ 06أقصاها 
سحب الإعتماد، و یقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأدیبیة أمام  -(4
قضائیة المختصة طبقاً للإجراءات القانونیة المعمول بها، و تحدد الجهة ال

  .درجات الأخطاء و العقوبات التي تقابلها عن طریق التنظیم
  :الخلاصة

إن تطور مفاهیم الغش و الإختلاس و التواطئ في العصر الحدیث و نتائجها 
السلطات الخطیرة على إستقراریة الإقتصادیات و كیاناتها السیاسیة أفردت لها 

التشریعیة و القانونیة قوانین و أحكام خاصة و مستقلة لضبطها في مختلف 
صورها، و تقریر مختلف  العقوبات و التدابیر الإحترازیة الأمنیة الضروریة 
لحمایة إقتصادیاتها، و یعتبر المحافظون و المدققون للحسابات أحد هذه 

طراف المجتمع المالي هو توجیه الآلیات، إلا أن الإتجاه العام للأي العام و لأ
ید الإتهام إلى المدققین و تحمیلهم كامل المسؤولیة في فشلهم في إكتشاف 
الجرائم الإقتصادیة في القطاع الإقتصادي، و حتى المشاركة الفعلیة في 
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تكوینها، الأمر الذي جعل المحاكم و السلطات القضائیة تقف حائرة بین تقریر 
ا تنص علیه المعاییر المهنیة الصادرة عن الهیئات و مسؤولیة المدققین حسب م

المجالس المهنیة (و التي تعمل على توجیه المدققین نحو دراسة مجالات 
محددة من أسالیب الغش و الإحتیال و تأكید ضرورة الإلتزام بالمعاییر المهنیة 

ید من و الأخلاقیة و معاییر العمل المیداني)، و أحكام القانون الصارمة التي تز 
متطلبات المحافظین للحسابات نتیجة ضغوطات مختلف أطراف المجتمع 
المالي نتیجة تعرضهم لأضرار مادیة مباشرة و غیر مباشرة و حرصاً منهم 

  .على حمایة الثروة الإقتصادیة الوطنیة
  :نتائج الدراسة

إن المسؤولیة هي واجب مهني و أدبي و أخلاقي و إجتماعي و قانوني  -(1
رادة الحرة في الممارسة، فالمسؤولیة حاجة ضروریة تفرضها یعكس الإ

الإمتیازات و المزایا الممنوحة لهذا النوع من الأعمال و الأشخاص، و بالتالي 
ما یقابل هذه الحقوق (اللقب) الممنوحة لهؤلاء الأشخاص هي المسؤولیة 

  .((القید
وجود  إن تعرض المحافظ لعدة ضغوطات من مصادر مختلفة یستلزم -(2

نصوص قانونیة صریحة اللفظ (لا تقبل التأویل أو القیاس أو الإفتراض) و 
تعلیمات مهنیة واضحة المعالم تضمن توفیر الحمایة أولاً و تطویر المهنة للعب 
دورها كما ینبغي و تكفل معاقبة أیة جهة تحاول التدخل أو الضغط لإبداء رأي 

    .بقیام أیة مسؤولیة كانتمخالف لوجه الحقیقة ثانیاً قبل المناداة 
إن تبصیر التشریع و القضاء و توعیة المجتمع المالي و الإجتماعي  -(3

بمسؤولیات و واجبات المدققین، و تفسیر الإتجاه الصحیح للمسؤولیة یحتاج 
إلى إثارة إهتمام الهیئات المهنیة المختصة للعب أدوارها بالتفاعل مع مختلف 

الرقابیة الأخرى على الإقتصاد الوطني، و التي و  السلطات الوزاریة الوصیة و
إن كانت تعمل على إصدار نصوص و لوائح قانونیة عصریة و حدیثة في 
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حمایة الإقتصاد الوطني، فإنها تبقى عاجزة و قاصرة على الولوج إلى جمیع 
نواحي و خبایا الأنشطة الإقتصادیة لتظهر مهمة المراجعین في إلزام 

ذه النصوص میدانیاً و بالتالي تقاسم هذه المسؤولیة مع المؤسسات بتطبیق ه
    .المجتمع ممثلاً بالقانون و الهیئات الأخرى

إن إعتماد التشریع و القضاء على معیار الرجل العادي في قیام أي  -(4
مسؤولیة مدنیة كانت أو جنائیة أو تأدیبیة هو معیار صحیح یقوم على 

یعكس تقبل القضاء و الأطراف الأخرى  العقلانیة و الملائمة المیدانیة و
  .لمخاطر المهنة في حدود معینة

إن التدقیق الحدیث یتعرض لمخاطر لا یمكن تجنبها و هو عدم  -(5
إكتشاف المخالفات للقوانین و الأنظمة و مختلف أنواع الجرائم الإقتصادیة 

قیام  الحضاریة بالرغم من التخطیط الجید لعملیة المراجعة، إلا أن إشكالیة
الأهمیة النسبیة  - المسؤولیة قد ترتبط بظروف التدقیق في حد ذاتها (العینات 

إستخدام النظم  -حكم شخصي غیر ملائم  -أدوات إختباریة غیر ملائمة  -
...إلخ)، ففي معظم الحالات التي یتعرض فیها  -الخبیرة من قبل المؤسسات 

إكتشاف التلاعب و المدققون للمحاكمة هي ناتجة عن عدم القدرة على 
الإختلاف لذلك تطلب منهم المعاییر الدولیة إنتهاج السلوك الرشید بزیادة 

  .الممارسة بنوع من التشكك المهني و صناعة الیقظة و التبصر في سلوكهم
إن تبریر بعض المهنیین و المنظمات المهنیة في درأ المسؤولیة بأن  -(6

باً على تكالیفها (نظریة التكلفة و عملیة توسیع نطاق برامج العمل ستنعكس سل
المنفعة) لا أساس له من الصحة، فهذا التبریر لا یجد له أذاناً صاغیة أو قبولاً 
لدى مختلف المستخدمین للمعلومات و الأطراف الإقتصادیة بدعوى تحملهم 
لهذه التكالیف، و بهذا تقوم مسؤولیة المدققین كاملة في عدم إكتشاف عملیات 

  .حایل في جمیع مراحل إعداد القوائم المالیةالغش و الت
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إن للسوابق و الأحكام القضائیة و إن كان لها الفضل في إرساء قواعد  -(7
و مبادئ لها أثرها في تدقیق الحسابات إلا أنه لا یمكن الإعتماد على الأحكام 

   :القضائیة كآلیة في إصدار المعاییر المهنیة للتدقیق للأسباب
بط بین الحالات و الأحكام القضائیة و تنسیقها بحیث صعوبة الر  -7-1

  .تتكامل في وحدة واحدة في توفیر الأرضیة القانونیة المناسبة
عدم وجود ضمان بأن هذه الأحكام تغطي جمیع الحالات و الجوانب  -7-2

  .لإختلاف الحالات و الظروف و التي لا تتحقق إلا بتطابق عناصرها
  :التوصیات

و الجمعیات المهنیة القیام بالبحث عن وسائل جدیدة  على المنظمات -1
لضبط أخلاقیات المهنة، فضلاً عن تطویر وتعدیل معاییر التدقیق ومعاییر 
المحاسبة الدولیة المعمول بها حالیاً بشكل یقلل الخیارات الكثیرة التي تمكن 

ت المتلاعبین من إستغلالها بشكل مخالف و بمعنى آخر إنشاء دستور لأخلاقیا
  .المهنة
الحث على إتباع المنهجیة التي تعتمد على مبادئ أخلاقیات المهنة بدلاً  -2

  .من المنهجیة التي تعتمد على القوانین لأغراض التدقیق
إنطلاقاً من المنهجیة التي تعتمد على المبادئ فیجب أن یصبح الهدف  -3

یة في القوائم الرئیسي لمعاییر التدقیق هو إبداء الرأي عن الأحداث الإقتصاد
  .المالیة في ظل التقید بأخلاقیات المهنة

تطویر و إنشاء وسائل تشجیعیة تساهم في جعل المدققین یلتزمون  -4
  .بأخلاقیات مهنتهم

تطویر و إنشاء وسائل تحدد أتعاب المدققین و تحد من المنافسة غیر  -5
   .الشریفة لتفادي توجهات بعضهم نحو السلوكات غیر الأخلاقیة

  :مصادر و الإحالاتال
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 1997، 1أمین السید أحمد لطفي، فلسفة المراجعة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، جزء -13
  .87م، ص 
اذ القرار على ضوء عصام محمد البحیصي، "دور نظم المعلومات المحاسبیة في عملیة إتخ -14

، تشرین 29تطبیق نظریة الصلاحیة (المنفعة)"، مجلة (المجمع العربي للمحاسبین القانونیین)، العدد 
  .3/10م، ص  2004الأول 

قرادي عبد القادر، إصلاح القوائم المالیة للمؤسسات الإقتصادیة الجزائریة، رسالة ماجستیر،  -15
لإقتصادیة و علوم التسییر،   جامعة الأغواط، تخصص مالیة و محاسبة، كلیة العلوم ا

  .65م، ص  2010م/2009
ولیام توماس و إمرسون هنكي، المراجعة بین النظریة و التطبیق، دار المریخ للنشر، القاهرة،  -16

  .225م، ص  1997، 1مصر، جزء
صص مالیة نقاز أحمد، دور المراجعة الداخلیة في دعم و تفعیل القرار، رسالة ماجستیر، تخ -17

  .125م، ص  2006/2007و محاسبة، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الأغواط ، 
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  .99أمین السید أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص  -18
حسین القاضي و حسین دحدوح، أساسیات التدقیق في ظل المعاییر الأمریكیة و الدولیة،  -19

  .114م، ص  1999، 1ط مؤسسة الوراق للنشر، عمان، الأردن،
  .58/59ولیام توماس و إمرسون هنكي، مرجع سبق ذكره، ص  -20
بن إعمارة منصور و حولي محمد، مداخلة:" معاببر المراجعة الدولیة "، الملتقى الدولي حول  -21

و المعاییر الدولیة  ( (IAS- IFRS) (النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعاییر الدولیة للمحاسبة
  .8م، ص  14/12/2011-13التحدي)، جامعة سعد دحلب، البلیدة،  :(ISA) للمراجعة
ظاهر شاهر القشي، "إنهیار بعض الشركات العالمیة وأثرها في بیئة المحاسبة "، مجلة  -22

م،  2005، العدد الثاني، القاهرة، سنة 25(المجلة العربیة للإدارة)، جامعة الدول العربیة، المجلد 
  .14/27ص 

لجان التدقیق على  NYSE جاء بالمقالة المعنونة بـ: "یضع سوق نیویورك للأوراق المالیة -*
م، بأن مجلس إدارة سوق نیویورك للأوراق المالیة قام بالموافقة على  1/8/2002طریق جدیدة" في 

 ، و تمت مناقشة تلك (SAS no. 99) 99تعدیلات مقترحة لمعاییر إدراج الشركات بإصدار معیار 
م، و تم تحدید مدة زمنیة للتعلیق و  16/8/2002التعدیلات المقترحة مع لجنة الأوراق المالیة في 

  .الإعتراض على التعدیلات قبل أن تصوت اللجنة بشكل نهائي على الموافقة علیه
خلیل أحمد أحسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات  -23

  .160م، ص  2010، 4، ط 1عكنون، الجزائر، جزء  الجامعیة، بن
م،  2007/2008القانون المدني في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي، الجزائر، ط  -24

  .98ص 
  .285وزارة العدل، القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون تاریخ، ص  -25
  .45القضائیة، مرجع سبق ذكره، ص  القانون المدني في ضوء الممارسة -26
  .259خلیل أحمد أحسن قدادة، مرجع سبق ذكره، ص  -27
  .209ولیام توماس و إمرسون هنكي، مرجع سبق ذكره، ص  -28
محمد بوتین، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات  -29

  .37م، ص  2003الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
  .7هیثم عبد النبي، مرجع سبق ذكره، ص -30
  .146خلیل أحمد أحسن قدادة، مرجع سبق ذكره، ص  -31
 31/10/2003هذه الجرائم مستوحاة من الإتفاقیة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  -**

-04م بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004أفریل 19م، و التي صادقت علیها الجزائر بتاریخ 
م، و الذي یهدف إلى  20/02/2006، و قد تم تعداد هذه الجرائم في قانون الفساد المؤرخ في 128

القضاء على مظاهر الفساد في الحیاة العمومیة و المجال الإقتصادي المتمثلة أساساً في الإتجار 
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لعام و المال و بالوظیفة العمومیة و الإختلاس و الرشوة و التزویر و قوانین المنافسة في القطاع ا
  .الأعمال
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، دار هومه للنشر، بوزریعة، الجزائر،  -32

   .398م، ص  2011، 11الجزء الثاني، ط 
   .209أحسن بوسقیعة، مرجع سبق ذكره، ص  -33
ة، مصر، عبد الفتاح الصحن و آخرون، أصول المراجعة، الدار الجامعیة، الإسكندری -34

  .84م، ص  1999/2000
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


